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 الضوابط الدستورية إلصدار القوانين المؤقتة 
في ضوء  1952لعام  األردنيفي الدستور 
 *2011التعديالت الدستورية لعام 
 *عوض رجب الليمون .د





، املتعاقبة األردنيةتناولت هذه الدراسة موضوعًا مهاًم يف األنظمة الدستورية 
ألحكام املادة  وفقاً املؤقتة الصادرة عن جملس الوزراء بموافقة امللك  وهو القوانني
 .( من الدستور94)
نظرًا للتوسع يف تكييف ، وكانت هذه املادة حمل انتقاد من القانونيني والباحثني
فقد ارتأت السلطة املختصة ، نية واملوضوعية إلصدارها. ولذاالظروف الزم
النص  2011بالتعديل الدستوري أن تشمل التعديالت الدستورية لعام 
د فقد ّقيّ ، مثل هذا النوع من الترشيعات. وبذلك إصدارالدستوري الذي حيكم 
 املرشع الدستوري السلطة التنفيذية بإصدارها خالل مدة أربعة أشهر التي تيل
قرار حل جملس النواب فقط. وهذا التقييد الزمني جيب أن يكون متالزمًا مع أحد 
وهي حالة احلرب ، التي حددها املرشع الدستوري االستثنائيةالظروف 
 .رصف نفقات مالية مستعجلة إىلوالكوارث العامة واحلاجة ، والطوارئ
فإما أن يوافق  ،وختضع هذه القوانني لرقابة جملس األمة يف أول اجتامع يعقده
قوانني  إىلحول بذلك وصفها من قوانني مؤقتة ومن ثم يت، عىل هذه القوانني
ويف مثل هذه احلالة فعىل جملس الوزراء ، أو رفضها، كام يملك تعديلها، عادية
بموافقة امللك أن يعلن بطالهنا فورًا دون أن يؤثر ذلك عىل احلقوق املكتسبة. كام 
ابة القضائية التي تتمثل برقابة املحكمة الدستورية عىل ختضع هذه القوانني للرق
                                                 
  16/3/2015أ جزي للنرش بتارخي. 
   اجلامعة ال ردنية.-لكية احلقوق  -لقانون ادلس توري املساعد س تاذ اأ 
   اجلامعة ال ردنية.-لكية احلقوق  -صول احملاكامت اجلزائية املشاركس تاذ أ  أ 
 خص ـــــلامل
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 .( من الدستور59لألحكام الواردة يف املادة ) وفقاً دستورية هذه القوانني 
والتوصيات. ولعل أهم هذه مجلة من النتائج  إىلوخلصت هذه الدراسة 
( الذي حّد من صالحية 94أنه رغم التعديل الدستوري عىل املادة )النتائج، 
إال ، االستثنائيةإال يف أضيق الظروف  ،سلطة التنفيذية بإصدار القوانني املؤقتةال
أن ظرف الكوارث العامة قد يتسع تكييفه من السلطة التنفيذية مما يتيح معه 
. كام تغافل التعديل الدستوري من النص عىل منح صالحية إصدارهاالتوسع يف 






أن متارس كل ، تقتيض القواعد العامة لتوزيع االختصاص يف النظام النيايب الربملاين
لألحكام الدستورية تبعًا ملبدأ  وفقاً سلطة من السلطات العامة االختصاص املحدد هلا 
الفصل بني السلطات. فإذا كانت السلطة الترشيعية هي صاحبة االختصاص األصيل 
يمنح السلطة ، إال أن املرشع الدستوري استثناًء من ذلك، يف العملية الترشيعية
 -الترشيع الفرعي، ويطلق عليها فقها، التنفيذية حق الترشيع يف جوانب حمددة
 وهو اختصاص أصيل مقرر بمقتىض الدستور هلذه السلطة و اللوائح.األنظمة أ
بحيث ال تستطيع السلطة الترشيعية تناول تلك ، متارسه يف الظروف العادية
 وإال كان اعتداًء عىل اختصاص هذه السلطة وجديرًا باإللغاء.، املوضوعات بالترشيع
التي قد تواجهها الدولة حتتم عىل  االستثنائيةالظروف  ، فإنما سبق إىل إضافة
وذلك بمنح السلطة ، عندما يكون الربملان غائباً ، املرشع الدستوري تنظيم مواجهتها
عادية التي الغري ات الالزمة ملواجهة هذه الظروف الترشيع إصدارالتنفيذية سلطة 
  .تتعرض هلا الدولة
تؤدي إىل التضحية ، التي االستثنائيةوبام أن هذه الترشيعات ذات الطبيعة 
مل ، عتبارات الدستورية املتعلقة بقواعد توزيع االختصاص بني احلكومة والربملانباال
الدساتري كافة وضعت  ، فإنتقرر إال من أجل التخلص من تلك األخطار املحدقة هبا
  ةـــــــــاملقدم
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بحيث ال خترج عن املسوغات القانونية ، قيودًا عىل السلطة املختصة بإصدارها
إذ تشرتط تالزم حلظة حدوث أي حالة من حاالت الظروف ، إصدارهاملربرات 
 مع حالة عدم انعقاد الربملان. االستثنائية
يف  1952يف الدستور احلايل لعام  األردينمل خيرج املرشع الدستوري ، وتبعًا لذلك
، تنظيمه إلصدار تلك الترشيعات عن هذا السياق يف حتديد القيود املتعلقة بإصدارها
 إجراءقبل  إصدارهاإال أن املامرسة العملية قد أخرجتها عن مسوغات ومربرات 
؛ نظرًا لتوسع السلطة املختصة يف تكييف ظروف 2011التعديل الدستوري عام 
وهو احالل السلطة التنفيذية حمل ، مما ترتب عليه نتائج يف غاية اخلطورة، إصدارها
عىل نحو يتناقض مع ،  الترشيعالسلطة الترشيعية صاحبة االختصاص األصيل يف
نيايب ملكي "املادة األوىل من الدستور عىل أنه  إليهطبيعة نظام احلكم الذي أشارت 
فأصبحت تلك ، . كام كان له انعكاسات عىل البنيان القانوين يف الدولة"وراثي
وتناولت بالتنظيم مسائل ذات مساس ، الترشيعات حتتل مكان الصدارة يف ذلك البنيان
وقوضت من ممارستها. وكانت تلك املامرسات  األردينقوق وحريات املواطن بح
؛ فلم يامرس رقابته عىل توافر حالة األردينحتدث يف غياب الرقابة الفاعلة للقضاء 
إال يف وقت متأخر مع صدور قانون حمكمة العدل العليا لعام ، الرضورة من عدمها
إال يف حدود ، ية ممارستة دون قيد أو ضبطمما أفسح معه املجال للسلطة التنفيذ، 1992
مما ، التي هي أصاًل من االتساع، إصدارهاعدم جتاوزها الفرتات الزمنية التي حتكم 
 يتعذر عليها اخلروج عن ذلك القيد أصاًل. 
، كيفية التفسري الواسع للقيد الزمني واملوضوعي إىلونظرًا لالنتقادات التي وجهت 
هذا النوع من  إصدارالذي حيكم  األردين( من الدستور 94املنصوص عليه يف املادة )
فقد ارتأت السلطة املختصة بالتعديل الدستوري أن يشمل تعديل أحكام ، الترشيعات
  .القوانني املؤقتة إصدارالنص الدستوري الذي حيكم  2011الدستور لعام 
 :أمهية املوضوع
سة القوانني املؤقتة كأحد تطبيقات نظرية الرضورة قي النظام اتربز أمهية در
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املتعاقبة ابتداًء من  األردنيةنتيجة لقدم تنظيمه يف الدساتري ، األردينالدستوري 
ن موضوع االختصاص أ، . وتزيد من تلك األمهية1928القانون األسايس لعام 
سات ااهتامم الدر هو حمل االستثنائيةالترشيعي للسلطة للتنفيذية يف الظروف 
 ؛وا هبذا املوضوع اهتامًما كبرًياإذ إن غالبية الباحثني الدستوريني قد اهتم، القانونية
من  جانباً ا مست كام أهن، إصدارهاألهنا طبقت عىل خالف مقتضيات وموجبات 
 احلقوق واحلريات الفردية حتت ستار التنظيم من قبل السلطة التنفيذية. 
فقد جاءت هذه الدراسة كمحاولة لفهم ورشح جوانب ، ما سبق إىل إضافة
، الغموض والنقص التي انتابت التنظيم الدستوري بعد التعديل إن وجدت
وإيضاحها حتى يساير ترشيعات وقوانني الدول احلديثة. كام نأمل أن يسهم هذا 
 إجيابًا عىل تاليف أوجهبام ينعكس ، إليهاالبحث يف األخذ بالتوصيات التي سنتوصل 
نتاب التنظيم الدستوري هلا؛ وألن معرفة أوجه النقص والقصور له االقصور الذي 
 أمهيته يف إثراء املوضوع.
 مشكلة البحث:
هل أدت التعديالت : اآلتيةبراز اإلشكالية إز مشكلة البحث من خالل ترب
 إصدارالتي شملت النص الدستوري الذي حيكم سلطة  2011الدستورية لعام 
 .2011مقارنة عام كان عليه احلال قبل عام ، إصدارهاتقييد  إىل املؤقتةالقوانني 
 منهج البحث:
الذي يقوم عىل حتليل ، لقد اتبع يف هذه الدراسة أسلوب املنهج الوصفي التحلييل
لقارئ عىل احتى يسهل ، الفقهية للمواضيع وتفرعاهتا لبيان الغرض من تناوهلا اآلراء
هبدف استخالص ، فهم واستيعاب جوانب هذه املوضوعات إىلواملطلع الوصول 
معتمدًا كذلك عىل  ،يف إطار البحث إليهاالنتائج من املوضوعات التي تم التطرق 
  .ما أمكن ذلك األردينالرجوع ألحكام القضاء  إىلباإلضافة ، النصوص القانونية
 خطة البحث:
 مبحثني عىل النحو اآليت: إىلتقتيض طبيعة هذا املوضوع  تقسيمه 
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 .األردينيف الترشيع الدستوري  املؤقتةالقوانني  إصداررشوط  :املبحث األول 
 .القوانني املؤقتة إصداررشط زمن الزمني: القيد  :املطلب األول 
 .املؤقتةاملطلب الثاين: القيد املوضوعي إلصدار القوانني 
 املؤقتة.املبحث الثاين: الرقابة عىل القوانني 
 .: الرقابة الربملانية عىل القوانني املؤقتةاملطلب األول 
 : الرقابة القضائية عىل القوانني املؤقتة.املطلب الثاين
 المبحث األول
  المؤقتةالقوانين  إصدارشروط 
 األردنيفي التشريع الدستوري 
ارس السلطة التنفيذية االختصاص الترشيعي املحدد هلا بمقتىض أحكام مت
استثناء من الوالية العامة يف ممارسة االختصاص الترشيعي املقرر للسلطة ، الدستور
وهذا االختصاص املناط بالسلطة ، (1)( من الدستور25ألحكام املادة ) وفقاً الترشيعية 
ألحكام املادة  وفقاً قد يكون أصياًل ومقررًا هلا يف جماالت حمددة بذاهتا ، التنفيذية
موضوع  إىل إضافة، واملتعلقة بتنظيم شؤون املوظفني، ( من الدستور120)
( املتعلقة باألنظمة 114واملادة ) ، التقسيامت اإلدارية وتشكيالت دوائر الدولة
كنظام اللوازم  ،املتعلقة بمراقبة وختصيص وإنفاق األموال العامة وتنظيم املستودعات
تصدر بأنظمة من وهذه االختصاصات املحددة  ،ونظام األشغال العامة ،العامة
 .(2)السلطة التنفيذية 
املرشع الدستوري حدد النظام القانوين الذي حيكم ممارسة  ، فإنعالوة عىل ما سبق
واألمور املستعجلة  االستثنائيةالسلطة التنفيذية حلقها الدستوري يف مواجهة الظروف 
                                                 
( من ادلس تور ال ردين "تناط السلطة الترشيعية مبجلس ال مة واملكل ويتأ لف جملس ال مة من جمليس ال عيان 25تنص املادة )( 1)
 والنواب.
ن السلطة الترشيعية ال متكل حق الترشيع يف  1965( لس نة 1القرار التفسريي للمجلس العايل لتفسري ادلس تور رمق )( 2) " ... فا 
مة املسائل املنصوص علهيا يف هذه املادة ل ن ادلس تور قد أ انط هذا احلق ابلسلطة التنفيذية عىل أ عتبار أ نه من الضامانت ادلس تورية الالز 
ن القانون اذلي تصدره الس تقالل السلط ة التنفيذية. فا ذا خرجت السلطة الترشيعية عىل هذا املبدأ  وتناولت تكل املسائل ابلترشيع، فا 
تدخل يف نطاق  1963( لس نة 48هبذا الشأ ن يكون خمالفًا لدلس تور، ومبا أ ن ال مور املنصوص علهيا يف قانون اخلدمة املدنية رمق )
( بتارخي 1853، اجلريدة الرمسية رمق )1965( لس نة 1قرار تفسريي رمق ) -( سالفة اذلكر ...". 120املسائل الواردة يف املادة )
 . 952، ص 26/6/1965
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هذه احلالة يف  األردينوقد نظم املرشع الدستوري ، التي توجب عليها تنظيمها مسبقاً 
القوانني املؤقتة  إصداراملتعاقبة بمنح السلطة التنفيذية حق  األردنيةمجيع الدساتري 
 .(3)خالل فرتة غياب الربملان
من الدستور احلايل بعد تعديلها عام ( 94) وقد نصت الفقرة األوىل من املادة
زراء بموافقة عندما يكون جملس النواب منحاًل حيق ملجلس الو " (4)عىل أن  2011
 -ب. الكوارث العامة -أ: يت بياهناقوانني مؤقتة ملواجهة األمور اآلامللك أن يضع 
نفقات رضورية ومستعجلة ال حتتمل  إىلاحلاجة  -ج. حالة احلرب والطوارئ
 .التأجيل
ويكون للقوانني املؤقتة التي جيب أن ال ختالف أحكام الدستور قوة القانون عىل   
وعىل املجلس البت فيها خالل ، جملس األمة يف أول اجتامع يعقدهأن تعرض عىل 
دورتني عاديتني متتاليتني من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانني أو يعدهلا أو 
يرفضها فإذا رفضها أو انقضت املدة املنصوص عليها يف هذه الفقرة ومل يبت هبا 
ومن تاريخ ، بطالن نفاذها فوراً وجب عىل جملس الوزراء بموافقة امللك أن يعلن 
ذلك اإلعالن يزول ما كان هلا من قوة القانون عىل أن ال يؤثر ذلك يف العقود 
 .واحلقوق املكتسبة
يرسي مفعول القوانني املؤقتة بالصورة التي يرسي فيها مفعول القوانني بمقتىض  -2
 من الدستور.( 93) املادة
 من الدستور فيام يتعلق بإصدار( 94) ةيتضح لنا بأنه يقتيض إلعامل نص املاد 
توافر عدة رشوط النتقال سلطة  األردينيف النظام الدستوري ( القوانني املؤقتة)
                                                 
( من ادلس تور 12تنص املادة ) - .1947 من دس تور عام( 53) ، واملادة1928 لعام من القانون ال سايس( 41) انظر املادة( 3)
دارهتا وكيفية  ال ردين عىل أ ن " التقس اميت اال دراية يف اململكة ال ردنية الهامشية وتشكيالت دوائر احلكومة ودرجاهتا وأ سامؤها ومهناج ا 
 تعيني املوظفني وعزهلم واال رشاف علهيم وحدود صالحياهتم واختصاصاهتم تعني بأ نظمة يصدرها جملس الوزراء مبوافقة املكل.
ن جملس ال مة غري منعقد أ و منحاًل حيق جمللس الوزراء مبوافقة املكل أ ن يضع عندما يكو"  اكنت هذه املادة تنص قبل تعديلها عىل أ ن( 4)
قوانني مؤقتة يف ال مور اليت تس توجب اختاذ تدابري رضورية ال حتمتل التأ خري أ و تس تدعي رصف نفقات مس تعجةل غري قابةل للتأ جيل 
قوة القانون عىل أ ن تعرض عىل اجمللس يف أ ول اجامتع يعقده  ويكون لهذه القوانني املؤقتة اليت جيب أ ن ال ختالف أ حاكم هذا ادلس تور
ذا رفضها فيجب عىل جملس الوزراء مبوافقة املكل أ ن يعلن بطالهنا فورًا ومن اترخي ذكل  وللمجلس أ ن يقر هذه القوانني أ و يعدلها، أ ما ا 
 ".اال عالن يزول مفعولها عىل أ ن ال يؤثر ذكل يف العقود واحلقوق املكتس بة
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املرشع  ، فإنالسلطة التنفيذية ضمن الضوابط الدستورية. وبذلك إىلالترشيع مؤقتًا 
ستوري الدستوري قد حرص احلاالت الزمنية إلصدار القوانني املؤقتة يف النظام الد
توافر حالة الرضورة  إىلباإلضافة ، يف حالة واحدة وهي فرتة حل املجلس األردين
املتمثلة برضورة توافر إحدى احلاالت املتمثلة يف الكوارث العامة واحلرب 
وجيب أن تكون ، احلاجة لرصف نفقات ال حتتمل التأجيل إىلباإلضافة ، والطوارئ
ويف الوقت نفسه جيب عدم ، املجلس إحدى هذه احلاالت متالزمة مع حالة حل
، وينبغي اجتامع هذه الرشوط الثالثة معاً ، خمالفة هذه الترشيعات ألحكام الدستور
فإننا سنبحث هذه الرشوط  يف ، وبناًء عىل ما سبق. فال يكفي قيام أحدها دون اآلخر
 مطلبني عىل النحو اآليت:
 المطلب األول
 القوانين المؤقتة  إصدارشرط زمن  :القيد الزمني
للتعديل  وفقاً  القوانني املؤقتة إصدارينحرص النطاق الزمني للسلطة التنفيذية يف  
 هي فرتة حل جملس النواب. وقد كان، يف حالة واحدة فقط  2011لعام  الدستوري
: مها، التعديل أكثر اتساعًا؛ ألنه كان يتضمن حالتني إجراءهذا النطاق الزمني قبل 
عدم االنعقاد يتسع جلميع احلاالت التي ال  وحله. ومصطلح، جملس األمة عدم انعقاد
أي ، وتشمل الفرتة الزمنية الواقعة بني أدوار االنعقاد، يكون فيها املجلس منعقداً 
الفرتة الزمنية التي تفصل بني أدوار االنعقاد سواء أكانت أدوار االنعقاد العادية أم 
فرتة تأجيل  إىل إضافة، وتأجيل جلسات املجلس االنعقاد إرجاء وفرتة، (5)غري العادية
( امللغاة 73ألحكام املادة ) وفقاً كام كان مقررًا للسلطة التنفيذية ، االنتخابات إجراء
هي فرتة حل جملس ، . واحلالة الثانية(6)2011للتعديل الدستوري األخري عام  وفقاً 
                                                 
 .512، ص 1977سلامين الطاموي، النظرية العامة للقرارات اال دراية، دار الفكر العريب، القاهرة،  د. (5)
رجاء انعقاد  - ،الفرتة الواقعة بني أ دوار االتعقاد: يه الفرتة الواقعة بني أ دوار الانعقاد العادية اليت اكنت مثانية أ شهر )العطل الربملانية( (6) ا 
جملس ال مة: فهيي من صالحية املكل تأ خري انعقاد اجمللس يف موعد ادلورة العادية يف ال ول من شهر ترشين اىل اترخي أ خر، ولكن مقيد 
رتة الواقعة ما الفرتة ما بني الفصلني الترشيعيني: فهيي الفرتة الواقعة ما بني الفصلني الترشيعيني، أ ي الف -جيب أ ن ال يتجاوز مدة الشهرين. 
تأ جيل جلسات جملس ال مة: فهيي فرتة تأ جيل جلسات  -بني انهتاء مدة الفصل الترشيعي للربملان القدمي وانعقاد الربملان املنتخب اجلديد. 
الشطناوي، راجع تفصياًل: د. عيل خطار  -جملس ال مة من قبل املكل ملدة ال تتجاوز شهرين وملدة ثالث مرات يف ادلورة العادية الواحدة 
د. معر حلمي،  -. 149 -144، ص 2013النظام ادلس توري ال ردين، الكتاب الثالث، طبعة أ وىل، دار وائل للنرش والتوزيع، عامن، 
 .540، ص 1993لكية احلقوق، جامعة عني مشس، ،رساةل دكتوراه ،الوظيفة الترشيعية لرئيس ادلوةل يف النظامني الرئايس والربملاين
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مما ، االنعقاد ملجلس األمة ويتضح لنا مدى التوسع يف تفسري فرتة عدمالنواب. 
استتبع معه إحالل السلطة التنفيذية حمل السلطة الترشيعية صاحبة االختصاص 
 األصيل يف الترشيع.
قام املرشع الدستوري بالتضييق من ، 2011وبمقتىض التعديل الدستوري لعام 
ىل وقرصه ع، النطاق الزمني املقرر للسلطة التنفيذية ملامرسة االختصاص الترشيعي
، من الدستور( 34) ألحكام الفقرة الثانية من املادة وفقاً ، فقط حل جملس النوابفرتة 
مما ، ومناطه إهناء الفصل الترشيعي ملجلس النواب دون إكامل مدته املحددة دستورياً 
وخالل هذه الفرتة أجاز الدستور للسلطة ، فراغ دستوري جراءيرتتب عىل هذا اإل
وهذه الفرتة حمددة بمدة ال تتجاوز أربعة اشهر ، القوانني املؤقتة إصدارالتنفيذية حق 
بناء عىل القيد الذي قيد به الدستور السلطة التنفيذية ، تيل قرار حل جملس النواب
شهر التي األأربعة عامة للمجلس اجلديد خالل فرتة  انتخابات إجراءبرضورة 
جيب أن ال ( 73) ة األوىل من املادةففرتة احلل بناًء عىل نص الفقر. (7)حددها الدستور
مع األخذ ، القوانني املؤقتة إصداروتستطيع احلكومة خالهلا ، تتجاوز أربعة أشهر
 .(8)بعني االعتبار رشط الرضورة املحدد يف هذه املادة 
نص  إىلأنه حيق ملجلس الوزراء حق الترشيع استنادًا  ، إىلونخلص مما سبق بيانه  
وقد حددها املرشع ، ( من الدستور خالل فرتة حل جملس النواب فقط94املادة )
  .احلل إجراءالدستوري بمدة ال جتاوز أربعة أشهر من تاريخ 
 المطلب الثاني
 شــرط الضـــرورة :القيد الموضوعي
التي تربر ، فإنه جيب توافر حالة الرضورة، من الدستور( 94) إلعامل نص املادة 
، ويطلق عليها الفقه الدستوري املقارن، القوانني املؤقتة إصدارللسلطة التنفيذية حق 
                                                 
صدار 1946 1928ادلس تور ال ول والثاين الصادرين مل يتضمن ( 7) ، النص عىل حاةل احلل اليت جتزي للسلطة اخملتصة دس توراًي حبق ا 
 .1947من ادلس تور العام( 53) ، املادة1928 من القانون ال سايس لعام( 40) املادة. القوانني بل اقترصت عىل حاةل عدم انعقاد الربملان
ىل جملس النواب من قبل رئيس الوزراء ( 211) 2003 -2001 أ صدرت احلكومة منذ عام( 8) حاةل هذه القوانني ا  قانواًن مؤقتًا، ومتت ا 
 2003 قانواًن، س نة( 76) 2002 قانون، س نة( 52) 2001 ، وهذه القوانني موزعة حسب الس نوات يف س نة17/7/2003 بتارخي
: انظر تفصيالً . يتعلق بطابع س يايس واحلرايت العامة( 8) صادي ومايل،قانواًن مؤقتًا، واكنت معظم هذه القوانني ذات طابع اقت( 83)
 . 17- 13، ص2003 ، أ يلول49 رساةل جملس ال مة ال ردين، اجملدل الثاين عرش، العدد
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أي حالة من اخلطر ، ويقصد بالرضورة. (9)ارتباطًا هبذا الرشط( لوائح الرضورة)
مما يدفع السلطات القائمة عىل ، احلال التي يتعذر تداركها بالوسائل العادية ؛اجلسيم
ومواجهة ، لدفع هذا اخلطر االستثنائيةالوسائل القانونية  إىلحالة الرضورة أن تلجأ 
الفقه الدستوري يرى أن املرجع يف حتديد تلك الظروف  ، فإن. ولذلك(10)األزمات
وف الظر" التي تتمثل أساسًا يف، القواعد العامة يف نظرية الرضورة إىليكون بالرجوع 
 وهذه الرشوط تتمثل بام يأيت: .(11)الواقعية التي تتعرض هلا الدولة  "االستثنائية
 :الر جسيم وحديد بخطوجود هت:  أوالً   
من مستلزمات حالة الرضورة جيب أن يكون هناك خطر جسيم وحال؛ وهذا 
اخلطر جيب أن يكون عىل درجة من اجلسامة مما خيرجه من دائرة اخلطر العادي. لكن 
 إىليرى أنه ال يوجد هناك مقياس تقاس به جسامة اخلطر املؤدية ، الفقه الدستوري
قام أهايل منطقة ما  إذا فمثالً إال أنه جيب أن يكون ذا طبيعة استثنائية. ، حالة الرضورة
قيامهم باحتالل املجلس البلدي فال يعد ذلك خطرًا جسياًم؛  إىلبعصيان ومترد أدى 
عىل خالف احلال ، ألنه باإلمكان التغلب عىل ذلك التمرد بالوسائل القانونية العادية
فهو من نوع ، عند قيام عصيان مسلح واالستيالء عىل الربملان ومنعه من االنعقاد
أي عىل وشك ، جيب أن يكون حاالً ر . ويف دائرة هذا اخلط(12)اخلطر اجلسيم غري املتوقع
 فعالً عىل خالف اخلطر الذي بدأ ، ومل ينته بعد، فعالً أو أنه بدأ ، الوقوع عىل نحو مؤكد
 فتنتفي عنه يف مثل هذه احلالة صفة اخلطر احلال.  ، ىوانته
ويتمثل يف صورة ، قد يكون هذا اخلطر خارجياً ، وحسب وجهة الفقه الدستوري
 وقد يكون هذا اخلطر داخلياً ، رشوع يف غزو أو هتديد جدي خطريإعالن احلرب أو ال
أو ، أو إرضاب عام يشل املرافق العامة، يف صورة عصيان مسلح لدى أغلبية الشعب
                                                 
د. وجدي اثبت غربايل،  - .59، ص 1990د. جمدي املتويل يوسف، أ ثر الظروف الاس تثنائية عىل مبدأ  املرشوعية، القاهرة،  (9)
 .23 -13، ص 1988السلطات الاس تثنائية لرئيس امجلهورية، الطبعة ال وىل، منشأ ة املعارف، الاسكندرية، 
 .23د. وجدي اثبت غربايل، املرجع السابق، ص  (10)
 .67، ص1990د. سايم جامل ادلين، اللواحئ اال دراية، منشأ ة املعارف، الاسكندرية، ( 11)
دار الهنضة  ،القانون ادلس توري وبعض تطبيقاهتا املعارصة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، القاهرة حيىي امجلل، نظرية الرضورة يف. د (12)
  .19، ص1999 ،العربية
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أو كارثة من ، أزمة اقتصادية عنيفة حتدث كوارث اجتامعية أو وباء أو طوفان
وقد بينت الفقرة األوىل من . (13)وهذه كلها أمثلة للخطر اجلسيم ، الكوارث الطبيعية
أسباب العمل بقانون  1993 لسنة )13(رقم  األرديناملادة الثانية من قانون الدفاع 
حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن يف حالة وقوع طوارئ هتدد األمن  إذا " الدفاع
وقوع  -1 القومي أو السالمة العامة يف مجيع أنحاء اململكة أو يف منطقة منها بسبب
 أو فتنة داخلية -4 أو حدوث اضطرابات -3 أو قيام حالة هتدد بوقوعها -2 حرب
 .أو وباء -7 أو انتشار آفة -6 أو  كوارث عامة -5
 :أن يتعذر دفع مثل هذه األخطار بالطرق القانونية العادية -2
( 94الظروف استثنائية اخلطرية املحددة يف املادة ) عالوة عىل توافر إحدى حاالت
جيب أن يكون هذا اخلطر من األمور التي يتعذر معه دفعها بالوسائل ، الدستورمن 
حالة الرضورة  إىلاللجوء  ، فإنفإذا أمكن دفع مثل هذه األخطار، القانونية العادية
 إجراءات إىل؛ بمعنى جيب أن يكون اللجوء (14)احلالة   يصبح أمرًا متعذرًا يف مثل هذه
وتعترب كذلك الوسيلة الوحيدة ، ة حالة اخلطر اجلسيمالرضورة أمرًا حتميًا ملواجه
 ملواجهة ودرء هذا اخلطر.
التعديل الدستوري أكثر  إجراءالقوانني املؤقتة قبل  إصداروقد كانت حاالت 
وهذه ، وجاءت ألفاظها الدالة عليها فضفاضة مما يصعب معها حتديدها، عمومية
اختاذ تدابري رضورية ال حتتمل احلاالت كانت تكمن يف األمور التي تستوجب 
وهذه احلاالت قد ال ، نفقات مالية ال حتتمل التأخري إىلاحلاجة  ىلععالوة ، التأخري
توافر وحتقق أي من  كام أن. (15)تدل داللة جازمة عىل توافر حالة الرضورة امللحة
ابة ولكن هذا التقدير خيضع لرق، احلاالت السابقة مرتوك تقديرها للسلطة التنفيذية
وهذا ما أكدته حمكمة العدل العليا يف أحد ، جملس األمة الحقًا يف أول اجتامع له
                                                 
 . 19 -18حيىي امجلل، املرجع السابق، ص . د( 13)
د. حيىي  - 146، ص املرجع السابق ،د. محمود ابو السعود حبيب، الاختصاص الترشيعي لرئيس ادلوةل يف الظروف الاس تثنائية( 14)
 .16امجلل، املرجع السابق، ص
دار الهنضة  ،-دراسة مقارنة -1971د. رأ فت فوده، املوازانت ادلس تورية لسلطات رئيس امجلهورية الاس تثنائية يف دس تور ( 15)
 . 24، ص 2000،العربية، القاهرة
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لقد استقر اجتهاد حمكمة العدل العليا عىل أن قيام حالة االستعجال ": أحكامها
إلصدار قوانني مؤقتة يف غيبة جملس األمة أمر مرتوك تقديره ملجلس الوزراء حتت 
حمكمة العدل العليا ال متلك  فإنهلذا ، قد استقر عىل ذلكالفقه  كام أن، رقابة الربملان
  .(16)"حق الرقابة عىل القيد املتعلق بحالة االستعجال
 إىليكون املرشع قد ترك عملية تقدير جسامة حاالت الرضورة من عدمه ، وبذلك 
ملا ترتئيه يف هذا  وفقاً مما يرتك املجال هلا بتفسريها تفسريًا فضفاًضا ، السلطة التنفيذية
التي ال  االستثنائيةفهي اجلهة التي تستطيع أن تقرر وجود احدى احلاالت ، الشأن
، وبالقدر الرضوري الالزم ملواجهتها، الترشيعات يمكن مواجهتها إال بإصدار تلك
 إصدارعالوة عىل أن يكون ، بأن الرضورة تقدر بقدرها، متاشيًا مع القاعدة األصولية
ني عىل عالقة مبارشة بمواجهة هذه الظروف بحيث ال تتناول موضوعات هذه القوان
 .(17)االستثنائيةبعيدة أو منعدمة العالقة بالظروف 
، 2011للتعديل الدستوري لعام  وفقاً احلاالت التي تندرج يف إطار الرضورة أما 
. حالة احلرب والطوارئ( ب. الكوارث العامة( أ: فتتمثل يف إحدى احلاالت التالية
وعىل الرغم من قيام املرشع ، نفقات مستعجلة ال حتتمل التأخري إىلاحلاجة ( ج
حدها منح السلطة التنفيذيه سلطة أهبذا التحديد الذي يستوجب توافر الدستوري 
إال إهنا ال ختلو من عيب الصياغة الذي يكمن يف مفرداهتا ، القوانني املؤقتة إصدار
رصف نفقات مالية  إىلواحلاجة ، العامة الفضفاضة الواردة يف حالة الكوارث
فقد أصدرت املحكمة ، وتطبيقًا هلذه احلالة األخرية من حاالت الرضورة مستعجلة.
 إصداروعليه فقد تم ، قانون مؤقت باملوازنة العامة إصدارالدستورية فتوى بجوازية 
قانون  وقد استندت املحكمة عىل أن مرشوع. 2013 قانون مؤقت ملوازنة الدولة لعام
يف  قد تضمن نفقات رأساملية مستحدثة مرصودة أصالً  2013 موازنة الدولة لعام
لية مرتبطة بمنح خارجية بمقتىض وهذه النفقات الرأسام، 2012 موازنة عام
تلك  ، فإنوعليهوال يمكن االستفادة منها إال بصدور قانون املوازنة العامة. ، تفاقاتا
                                                 
 .30، ص21العدد ال ول، س نة 31/72 جمةل نقابة احملامني ال ردنيني، قرار رمق( 16)
 .85سايم جامل ادلين، اللواحئ اال دراية، املرجع السابق، ص. د( 17)
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مما جييز معه ملجلس ، عد رضورة ال حتتمل التأخريالنفقات الرأساملية املستحدثة ت
 2013 املوازنة العامة للدولة لعامقانون الوزراء أن يضع قانونًا مؤقتًا يصدر بموجبه 
 .(18)من الدستور( 94) استنادًا ألحكام املادة
حتديد مفهوم حالة  إىليف أحد أحكامها  األردنيةوقد ذهبت حمكمة العدل العليا   
تعذر مواجهته بالطرق القانونية تنشوء خطر جسيم " :القول إىل االستثنائيةالظروف 
العادية كاحلرب والكوارث والفتنة الداخلية وطبيعة هذا اخلطر أنه داهم ذو صفة 
 .(19)"استثنائية
بد ال  " القول: إىليف هذا الصدد  األردينكام ذهب جانب من الفقه الدستوري   
مسألة الرضورة من األمور الصعبة التي ال ختضع ملعيار من االعرتاف أن حتديد 
منضبط ؛ ألنه ال يوجد فيصل دقيق للتفرقة بني حاالت االستعجال وغريها من 
، قد يعده بعضهم غري رضوري وذا أمهية ثانوية فام يراه بعضهم رضورياً ، احلاالت
 .(20) "ومن ثم من العسري حتديد نطاق الرضورة مقدماً 
عدم خمالفة القوانني املؤقتة  األردينأوجب املرشع الدستوري فقد ، وأخرياً 
ويكون هلذه القوانني املؤقتة التي جيب أن ال ختالف .... "، الصادرة ألحكام الدستور
وهذا الرشط برأينا تزيد من املرشع وال حاجة له؛ ألن املفرتض  "....أحكام الدستور
وإال وجب إبطاهلا؛ ، أحكام الدستورأن الترشيعات املختلفة كافة جيب أن ال ختالف 
فمبدأ تدرج القواعد القانونية حيتم عدم خمالفة القوانني املؤقتة . نظرًا لعدم دستوريتها
 .إصدارهاوال يربر تلك املخالفة الظروف العاجلة التي حتمت ، ألحكام الدستور
 المبحث الثاني
 الرقابة على القوانين المؤقتة
والرقابة ، مها: الرقابة الربملانية، لنوعني من الرقابةختضع القوانني املؤقتة  
تتمثل الرقابة الربملانية عىل القوانني املؤقتة يف مراقبة جملس األمة عليها يف القضائية. و
                                                 
 .1234( ص 526، اجلريدة الرمسية، عدد )2014( لعام 1قرار احملمكة ادلس تورية، رمق )( 18)
 .389، ص46 ، العدد ال ول والثاين للس نة1988، 226/97جمةل نقابة احملامني ال ردنيني، حمك حممكة العدل العليا ( 19)
 .31، ص1977، حزيران، 25عامن، ملحق خاص رمق ) ،عادل احلياري، القوانني املؤقتة، جمةل نقابة احملامني ال ردنيني. د( 20)
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عىل أن تعرض عىل جملس ... من الدستور )( 94) لنص املادة وفقاً أول اجتامع يعقده 
دورتني عاديتني متتاليتني  لبت فيها خاللوعىل املجلس ا، األمة يف أول اجتامع يعقده
فإذا رفضها أو ، يرفضها وله أن يقر هذه القوانني أو يعدهلا أو، من تاريخ إحالتها
جملس الوزراء  انقضت املدة املنصوص عليها يف هذه الفقرة ومل يبت فيها وجب عىل
يزول ما كان هلا  ومن تاريخ ذلك اإلعالن، بموافقة امللك أن يعلن بطالن نفاذها فوراً 
من قوة القانون عىل أن ال يؤثر ذلك يف العقود واحلقوق املكتسبة(. كام خضعت 
باعتبارها  1992لقانوهنا الصادر عام  وفقاً لرقابة حمكمة العدل العليا  املؤقتةالقوانني 
صبحت أ 2011تىض التعديل الدستوري لعام وبمق، األردنجهة القضاء اإلداري يف 
 .األردنورية صاحبة الوالية العامة يف الرقابة عىل دستورية القوانني يف املحكمة الدست
 المطلب االول
 الرقابة البرلمانية على القوانين المؤقتة
التي يصدرها  املؤقتةأوجب املرشع الدستوري عىل جملس  الوزراء عرض القوانني 
ومل حيدد املرشع ، بشأهناالختاذ ما يراه مناسبًا ، عىل جملس األمة يف أول اجتامع يعقده
املرشع قيد  ولكن، الدستوري نوع الدورة التي جيب خالهلا عرض هذه القوانني
الختاذ الصالحيات الدستورية ، جملس األمة خالل مدة دورتني عاديتني متتاليني
وسنوضح اآلثار املرتتبة عىل حالة عرض هذه القوانني عىل جملس األمة من ، املقررة له
 :اآلتيةاط عدمها بالنق
 :حالة عدم عرض القوانني املؤقتة عىل جملس األمة يف أول اجتامع له: أوالً 
مل يتعرض املرشع الدستوري حلالة عدم عرض القوانني املؤقتة عىل جملس األمة يف 
واجلزاء املرتتب عىل حالة عدم العرض. وهذه الفرضية أثريت من ، أول اجتامع له
فبعضهم يرى أن عدم ، 2011التعديل الدستوري لعام  إجراءقبل الفقه القانوين قبل 
وهي ، عرض القانون املؤقت يف أول اجتامع يعقده يرتتب عليه نتيجة يف غاية األمهية
 إىليذهب ، والرأي اآلخر. (21)صفته الدستورية اً ار القانون املؤقت منعدمًا وفاقداعتب
تعمدت احلكومة عدم  إذا، وجوب التفرقة بني حالتني يف هذا الصدد: احلالة األوىل
                                                 
 .675-674عادل احلياري، القانون ادلس توري، مرجع سابق، ص. د( 21)
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 ، فإنبسبب اإلمهال املتعمد، عرض القانون املؤقت عىل جملس األمة يف أول اجتامع له
 إىلوتتحول بذلك من قوانني ، الصفة القانونية تزول عنها من تاريخ صدورها
كان سبب عدم  إذا، قرارات إدارية قابلة للطعن أمام القضاء اإلداري. واحلالة الثانية
 .(22)ذلك ال يؤثر يف متتعها بصفة القانون ، فإنهو السهو والنسيان غري املتعمد العرض
وهذا الرأي مل يوضح لنا معيار التفرقة بني السهو املتعمد أو غري املتعمد؛ ألنه ببساطة 
مما ، بعدم العرض نظرًا للسهو غري املتعمد تستطيع احلكومة التذرع بجميع األحوال
 .يف مثل هذه احلالة يصعب معه إثبات عكس ذلك
هناك من يرى عدم بطالن هذه القوانني يف حالة  ، فإنالسابقة اآلراءوعىل خالف  
إذ ال جيوز قياس حالة عدم ، عدم عرض القوانني املؤقتة عىل الربملان يف أول اجتامع له
، عرض القوانني املؤقتة عىل الربملان عىل حالة عدم موافقة الربملان عىل القانون املؤقت
وهذا الرأي  .(23)نص رصيح يف الدستور إىلفأي جزاء يرتتب عىل هذه احلالة بحاجة 
تبقى سارية املفعول حتى لو  املؤقتةيتوافق مع ما جيري عليه الواقع العميل؛ فالقوانني 
ولكن ختاذل احلكومة لعدم عرض ، همل تعرض عىل جملس األمة يف أول اجتامع يعقد
 .ساءلة السياسيةتلك القوانني قد يعرضها للم
 :عرض القوانني املؤقتة عىل الربملان يف أول اجتامع يعقده: ثانياً 
ألزم املرشع الدستوري احلكومة بعرض القوانني املؤقتة عىل جملس األمة يف أول 
فله املوافقة ، ويملك جملس األمة إزاء القانون املعروض علية خيارات عدة، اجتامع له
 تزول صفة التأقيت ويصبح بذلك كالقوانني العادية. ويف مثل هذه احلالة، عليها
أي قيمة قانونية  املؤقتةأن هذه املوافقة ال متنح القوانني ، ومن اجلدير بالذكر
بتداًء حال صدور هذه القوانني احها املرشع الدستوري هذه القيمة إضافية؛ نظرا ملن
ويرى بعضهم أنه حتى لو مل ، جملس األمة تعديل القوانني املؤقتةكام يملك  .املؤقتة
هذا  ، فإنينص املرشع الدستوري عىل حق جملس األمة بتعديل القانون املؤقت
                                                 
 .236املرجع سابق، ص، 1952 " ال ردين القامئ منذ عام"ادلس تورمنصور العوامةل، النظام الاسايس . د( 22)
اجلامعة ال ردنية، اجملدل  ،عيل الشطناوي، عدم كفاية الرقابة عىل مرشوعية القوانني يف ال ردن، حبث منشور يف جمةل دراسات. د( 23)
 .105، ص 1997الرابع والعرشون، العدد ال ول، 
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: التي منطوقها، القاعدة األصولية إىلاملجلس يستطيع ممارسة هذه الصالحية استنادًا 
. وعليه فإنه من باب أوىل أن يملك جملس األمة حق "من يملك األكثر يملك األقل"
ويقتىض تعديل القوانني املؤقتة وجوب إعادة تصديقها ، (24)وانني املؤقتةتعديل الق
طالع عليها بعد أن تم ليتمكن العامة من اال، وإصدارها مرة أخرى من قبل امللك
 .تعديل بعض األحكام الواردة يف هذه القوانني
، ثر هذا الرفضإوعىل ، من حق جملس األمة رفض القانون املؤقت فإن، وأخرياً 
عىل جملس الوزراء بموافقة امللك إعالن بطالنه وزوال آثارها من تاريخ هذا  فإن
عىل أن ال يؤثر ذلك يف العقود واحلقوق ، وكذلك زوال مفعوله مستقبالً ، اإلعالن
 .املكتسبة
فجانب من ، وقد أثريت مسألة تباطـؤ احلكومة بإعالن بطالن القانون املؤقت
ويرى ، ت يزول من تاريخ صدور قرار جملس األمةالفقه يرى أن مفعول القانون املؤق
اختذ جملس الوزراء موقفًا سلبيًا فلم يعلن بطالن القانون املؤقت  إذا" هذا االجتاه أنه
فإننا نرى أن مفعول القانون املؤقت يف هذه احلالة يزول من تاريخ قرار جملس األمة 
 .(25)"برفضه
حدد الدستور بدء  إذا " :آخر يرى يف هذا الصدد جانباً  ، فإنوعىل عكس ذلك
وعليه يعترب ، رسيان اجلزاء القانوين الذي رتبه يف حالة عدم إقرار القانون املؤقت
لكن يتعني عىل جملس الوزراء أن يعلن ، القانون املؤقت الذي مل يقره الربملان باطالً 
، ن تاريخ إعالن جملس الوزراءهلذا نرى أن بطالن القانون املؤقت يبدأ م، بطالنه فوراً 
ويبقى القانون حمتفظًا بقيمته القانونية وساري ، وليس من تاريخ رفض الربملان له
وال يكون لتباطؤ جملس الوزراء ، املفعول حتى لو تأخر صدور إعالن جملس الوزراء
اإلعالن عن بطالن القانون املؤقت تأثري عىل مفعول القانون  إصدارأو تأخره يف 
حتى لو اعتربنا هذا التباطؤ سببًا ملسؤولية احلكومة أمام الربملان وسحب ، قتاملؤ
                                                 
 .172، ص2000تري، لكية احلقوق، اجلامعة ال ردنية،زهري الاكيد، القوانني املؤقتة يف النظام القانوين ال ردين، رساةل ماجس ( 24)
 .140، ص1987 ،1محمود حافظ، القضاء اال داري يف ال ردن، منشورات اجلامعة ال ردنية، عامن، ط. د( 25)
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 .(26)"الواقع العميل يف هذه احلالة يسري يف االجتاه الذي قلناه كام أن، الثقة منها
إذ جيب وقف العمل بالقانون ، االجتاه األول إليهونحن من جانبنا نؤيد ما ذهب 
جملس األمة صاحب االختصاص األصيل املؤقت وبطالنه بمجرد رفضه من 
تأخري فقد تتعمد احلكومة ، انتظر إعالن بطالن القانون من احلكومة إذاأما ، بالترشيع
ويف تلك احلالة ال يعدو هذا اإلعالن من كونه ، إعالنه لفرتة قد تتجاوز سنة أو أكثر
 .شكلًيا ليس إال إجراء
مل حيدد ، التعديل الدستوري راءإجأن املرشع الدستوري قبل  إىلشارة وجتدر اإل
مما متخض عنه خالف حول ، فرتة زمنية حمددة ملجلس األمة للبت يف هذه القوانني
وبني بقاء احتفاظها بقيمتها القانونية مهام طالت املدة ، حتديد هذه املدة بني املعقولية
الربملان ألن الدستور مل حيدد املدة التي جيب عىل ، (27)التي مرت عىل عملية العرض
( 94قبل تعديل أحكام املادة ) األردنوهذا ما أكده الواقع العميل يف ، إبداء رأيه هبا
 .(28)من الدستور وبموجب هذا التعديل قىض عىل هذا اخلالف 
 :حالة عدم بت جملس األمة بالقانون املؤقت خالل دورتني عاديتني: ثالثاً 
رصاحة لألثر املرتتب عىل حالة عدم بت جملس األمة  األردينتعرض الدستور 
املعروض عليه يف الوقت املحدد دستوريًا خالل دورتني عادتني  بالقانون املؤقت
فعىل جملس الوزراء بموافقة امللك  ،،متتاليتني سواء باملوافقة أو التعديل أو رفضها
 إذاالقوانني املؤقتة  ، فإنوبذلك. إعالن بطالن هذا القانون من تاريخ هذا اإلعالن
 ، فإنمىض عىل عرضها عىل جملس األمة الفرتة الزمنية املحددة دون أن يبدي رأيه فيها
 ذلك يكون كافيًا لزوال ما هلا من قوة القانون وتعد الغية.
إال أن هذه الرقابة ، تتحقق الرقابة الربملانية عىل القوانني املؤقتة، وبالصورة السابقة
من الفقه الدستوري تتأثر باالعتبارات السياسية املختلفة؛ أي أهنا  كام وصفها جانب
                                                 
 .116عىل الشطناوي، عدم كفاية الرقابة عىل مرشوعية القوانني املؤقتة، املرجع السابق، ص. د( 26)
نظرية الرضورة يف القانونني اال داري وادلس توري وتطبيقاهتا يف الترشيع ال ردين" دراسة مقارنة، رساةل دكتوراه،  ،هاين الطهراوي. د( 27)
 .412 -410، ص 1996جامعة القاهرة،  ،لكية احلقوق
، 1995ة، يونيو د. بدريه صاحل، الترشيع احلكويم يف الكويت، جامعة الكويت، جمةل احلقوق، العدد الثاين، الس نة التاسعة عرش  (28)
 .39ص
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؛ ذلك أن الربملان يدخل يف تركيبته بعض األحزاب والكتل (29)ذات طابع سيايس
مما جيعل عضو ، السياسية سواء أكانت مؤيدة للسياسة احلكومية أو معارضة هلا
بيعة احلال ينعكس عىل كيفية وهو بط، إليهالربملان مسايرًا الجتاهات احلزب املنتمي 
 . (30)ممارسة الرقابة السياسية 
 المطلب الثاني
 الرقابة القضائية على القوانين المؤقتة
يف النظام القانوين  املؤقتةمرت الرقابة عىل دستورية القوانني ومنها القوانني 
 فقد قررت حمكمة العدل العليا عدم أحقيتها بمامرسة الرقابة عىل، بتطورات عدة
 من املادة( 3) اعتامًدا عىل الفقرة، ومن ضمنها القوانني املؤقتة، دستورية القوانني
وذلك قبل صدور  1951 لسنة( 71) من قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم( 10)
 .1992 لسنة( 12) قانون حمكمة العدل العليا رقم
يف أحد ، يفقد رفضت حمكمة العدل العليا ممارسة الرقابة عىل القيد املوضوع
ومنها احلكم ، من خالل األحكام القضائية الصادرة عنها "رشط الرضورة" أحكامها
جملس األمة صاحب السلطة باقرتاح ما يرى من مشاريع للقوانني وإقرار  فإن..."التايل
وله كذلك تقدير مالءمتها ورضورهتا وال ، القوانني التي تعرضها عليه السلطة التنفيذية
ويكون ملجلس الوزراء بموافقة امللك وضع القوانني املؤقتة يف ، ذلكمعقب عليه يف 
وال ، أثناء تعطيل احلياة الربملانية وله سلطة تقدير مالءمتها ورضورهتا بحكم واليته
رقيب عليه يف ذلك إال جملس األمة عند عودة احلياة الربملانية ومناقشة هذه القوانني أو 
 .(31) "وال رقابة قضائية عليه يف ذلك.. .بالرقابة السياسية عىل احلكومة
وقد تعرض هذا االجتهاد القضائي من قبل حمكمة العدل العليا للنقد من الفقه 
فرفضها إلعامل الرقابة عىل القيد املوضوعي ينطوي عىل خطورة كبرية ، الدستوري
                                                 
 .414هاين الطهراوي، املرجع السابق، ص. د( 29)
تصدر قرارات لك من اجمللسني بأ كرثية أ صوات ال عضاء " عىل أ ن 1952من ادلس تور ال ردين لعام ( 84) نصت الفقرة الثانية من املادة -
ذا تساوت ال صوات فيجب عىل الرئيس أ ن يعطي صوت ... احلارضين ماعدا الرئيس  ".الرتجيحا 
 .116عيل الشطناوي، عدم كفاية الرقابة عىل مرشوعية القوانني املؤقتة، املرجع السابق، ص. د( 30)
داراًي أ ن يصدر عن سلطة "أ حد أ حاكم حممكة العدل العليا يف ال خذ ابملعيار الشلكي  (31) أ ن الرشط ال سايس العتبار القرار قراًرا ا 
دارية، ال سلطة قضائية أ و ترشيعية  .70، الس نة الثانية، العدد الثاين، ص52/1953 عدل عليا رمق". ا 
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القوانني عىل حقوق وحريات األفراد؛ ألن االنتظار إلعامل الرقابة الربملانية عىل 
عىل خالف ، انعقاد الربملان املؤقتة من شأنه تطبيق هذه القوانني مدة طويلة حلني
 .(32)الرقابة القضائية التي من شأهنا إعامل الرقابة عليها من تاريخ صدورها
تكييف القوانني املؤقتة أهنا من  إىلكام ذهبت حمكمة العدل العليا يف أحد أحكامها  
.... أن القوانني املؤقتة التي تصدرها ."ة وليس اإلدارية قبيل األعامل الترشيعي
السلطة التنفيذية يف الواقع من قبيل األعامل الترشيعية التي ال يمكن الطعن هبا 
( من الدستور 94ألن املادة )، باإللغاء بصورة مبارشة أمام حمكمة العدل العليا
األمر الذي يدل عىل أن هذا  وهو، اشرتطت لبقاء القوانني املؤقتة تصديق جملس األمة
أي ، املجلس هو وحده املختص بمراقبة هذه القوانني من خمتلف وجهات النظر
 .(33) "وهلذا نقرر رد الدعوى لعدم االختصاص، الرشعية واملالئمة واإللغاء
حمكمة العدل العليا أخذت باملعيار الشكيل يف حتديد طبيعة القوانني  فإنوبذلك  
احلال لدى غالبية الفقه القانوين املرصي الذي اعتد للوائح  عىل خالف، املؤقتة
وإن كانت تتمتع ، الرضورة بوصفني: فهي قرارات إدارية قبل مصادقة الربملان عليها
هي صفة القوانني بعد إقرارها من قبل ، والصفة األخرى، بقيمة القانون العادي
هنا تتحول أأي ، تع هبا القواننيتكتسب احلصانة القضائية التي تتم، الربملان. وبالتايل
 .(34)قوانني  إىلمن قرارات إدارية 
( أ/9/7) فقد أقر هلا يف املادة 1992 وبصدور قانون حمكمة العدل العليا لعام 
ووقف العمل بالقانون املؤقت املخالف ، املؤقتةصالحية النظر يف دستورية القوانني 
ت التي أناطها املرشع االختصاصافقد نص يف املادة السابقة من ضمن ، للدستور
الطعون التي يقدمها أي مترضر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون  "للمحكمة 
                                                 
 .121عيل الشطناوي، عدم كفاية الرقابة عىل القوانني املؤقتة يف ال ردن، املرجع السابق، ص. د( 32)
 .134محمود حافظ، القضاء اال داري يف ال ردن، املرجع السابق، ص. د -
 .272ص  ،لس نة احلادية عرشة، العدد الرابع 41/63حملامني رمق حمك حملمكة العدل العليا، جمةل نقابة ا (33)
د. ماجد راغب احللو، القضاء اال داري، دار  -. 277 -276راجع تفصياًل يف هذا الفقه: د. محمود حافظ، املرجع السابق، ص ( 34)
العامة للقرارات اال دراية، دار الفكر د. سلامين الطاموي، النظرية  -.284 - 282، ص 1985املطبوعات اجلامعية، اال سكندرية، ص
 .519، ص 1977العريب، 
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 ."مؤقت خمالف للدستور أو نظام خمالف للقانون أو الدستور
وهذا االختصاص املناط بمحكمة العدل العليا بالرقابة عىل دستورية القوانني 
أصلية يتقدم هبا كل ذي مصلحة لوقف العمل  مقترص عىل القوانني املؤقتة بدعوى
وقامت حمكمة العدل العليا بوقف العمل بقانون املطبوعات والنرش ، بالقانون املؤقت
من الدستور ( 94) ملخالفته رشط الرضورة الذي يتوجب توافره يف املادة 1997 لعام
 يف حكم املحكمة:وقد جاء  .(35)من قبل السلطة التنفيذية  ةقتؤالقوانني امل إصدارعند 
 حالة الرضورة املنصوص عليها يف املادة فإنأما فيام يتعلق بالرشط الثاين ..."
من الدستور تتمثل يف نشوء خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية ( 94)
العادية كاحلرب والكوارث والفتن الداخلية وطبيعة هذا اخلطر أنه داهم ذو صفة 
ذات طبيعة استثنائية وجيب أن تفرس تفسرًيا ضيًقا ألن الترشيع  (94) فاملادة، استثنائية
واستثناًء من ، من الدستور( 25) أصاًل يعود ملجلس األمة وامللك عماًل بأحكام املادة
هذه القاعدة منحت السلطة التنفيذية حق الترشيع بإصدار القوانني املؤقتة خروًجا 
ب أن تقترص هذه السلطة عىل هذا فيج، عىل هذه القاعدة ويف أحوال استثنائية
فام يمكن ، وال جيوز أن متتد هذه السلطة لغري حاالت الرضورة، االستثناء وال تتعداه
معاجلته بقانون عادي وال يصح معاجلته بقانون مؤقت ألن نصوص الدستور ومبادئه 
 وهي التي يقوم عليها نظام احلكم يف الدولة يتوجب النزول عندها باعتبارها أسمى
وهذه النصوص واملبادئ هي التي حتدد للسلطات العامة يف ، القواعد الترشيعية
الدولة وظائفها واختصاصها بحيث ال جيوز ألي سلطة أن تتعدى عىل اختصاص 
 .سلطة أخرى
( من الدستور 94ن حالة الرضورة باملعنى الذي نصت عليه املادة )إوحيث 
ألن معاجلة أوضاع ، غري متوفرة 1997( لسنة 27إلصدار القانون املؤقت رقم )
فليس شأن الصحافة شأن ، الصحافة ليست خطًرا جسياًم دامًها وال وضًعا طارًئا ملًحا
الكوارث التي تقع أو احلرب التي تنشب فجأة أو الفتنة التي تستوجب جماهبة رسيعة 
                                                 
  .1998/ 26/2، 226/97قضية رمق  ،عدل عليا (35)
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فوضع رشوط تنظم ، لئال ينترش خطرها فتهدم كيان الدولة وتعصف بمؤسساهتا
الصحافة سواء من حيث رفع رأس املال ملنع تأسيس رشكات صحفية ومهية  أوضاع
واحلظر عىل املطبوعة ، أو من حيث حتديد رشوط فيمن يعني رئيًسا للتحرير
ورفع عقوبة جرائم ، املتخصصة بالكتابة يف غري املجال الذي رصح هلا بالكتابة فيه
واملسئولية عن ، طبوعاتالصحافة وكيفية إقامة دعوى احلق العام يف جرائم امل
احلقوق الشخصية النامجة عن تلك اجلرائم وهذه األمور هي موضوع القانون املؤقت 
ال تتساوى يف القدر واألمهية مع احلاالت التي تشكل خطًرا  1997( لسنة 27رقم )
 وال يمكن أن تعترب وضًعا طارًئا ملًحا.، دامًها كالكوارث واحلروب والفتن
فإذا كانت ، ة تقاس بوجود أحداث مفاجئة تشكل خطًرا جسياًم وألن حالة الرضور
، األوضاع التي عاجلها القانون املؤقت سالف الذكر قائمة منذ شهور سابقة لصدوره
وبالتايل انتفت حالة الرضورة.... أن التعديالت ، فقد انتفى عنرص املفاجأة واملدامهة
وبذلك تكون ، سيم حدث فجأةالتي وردت يف القانون املؤقت ال تعني وجود خطر ج
احلاالت التي عاجلها القانون املؤقت ليست من ضمن حاالت االستعجال التي نصت 
فاألوضاع ، ( بأهنا ال حتتمل التأخري والتي تقتيض عالًجا فورًيا ورسيًعا94عليها املادة )
، ةليست مما يندرج حتت هذه احلال 1997( لسنة 27التي عاجلها القانون املؤقت رقم )
سواء من حيث رفع رأسامل الصحف أو رفع العقوبات للجرائم املرتكبة أو تنظيم 
 فهي أمور ليست ملحة بحيث ال حتتمل التأخري.، إدارهتا وشؤوهنا
يتبني مما تقدم أن حالة االستعجال مل تكن قائمة عند وضع القانون املؤقت ألن الطلب 
ون املؤقت خالل ثالثة أشهر من الصحف توفيق أوضاعها لتالئم نصوص هذا القان
مما ، أي بعد ستة أشهر ينفي وجود حالة استعجال، ومن ثم ثالثة أشهر أخرى، أخرى
 حني انعقاد جملس األمة. إىلالقانون املؤقت كان يمكن تأجيله  إصداريعني أن 
أما القول بأنه ال رقابة ملحكمة العدل العليا عىل حالة الرضورة واالستعجال 
بداعي أن تقدير حالة الرضورة واالستعجال الداعية إلصدار القانون املؤقت يعود 
( من قانون حمكمة العدل 7/ أ /  9للسلطة التنفيذية فقول غري سديد ألن املادة )
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حية النظر يف الطعون التي يقدمها أي مترضر العليا أناطت حمكمة العدل العليا صال
بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت خمالف للدستور فهذا النص أخضع 
القانون املؤقت للرقابة القضائية من حيث خمالفته للدستور ألن عىل القضاء أن يراقب 
 إصدارالرشوط املار ذكرها يف حدود الزمن ويف حدود املوضوع وبام أن سلطة 
فال جيوز استعامهلا وسيلة ، قوانني القوانني املؤقتة قد رشعت ملجاهبة ظرف طارئال
 .(36)"لتنظيم موضوعات خيتص هبا الترشيع العادي
 رقابة املحكمة الدستورية عىل دستورية القوانني:  -
فقد أصبحت الرقابة عىل دستورية القوانني ، وبصدور قانون املحكمة الدستورية
للمحكمة  من الدستور اختصاصاً ( 59) الدستوري يف املادةكام حدده املرشع 
وتفسري ، الرقابة عىل دستورية القوانني: مها، اختصاصني الدستورية التي متارس
 .(37) النصوص الدستورية
 :طرق الطعن بدستورية القوانني أمام املحكمة الدستورية -
الدستور كيفية من ( 60) : وضحت الفقرة األوىل من املادةالطعن املبارش -أ
فقد حدد املرشع الدستوري ابتداًء عىل سبيل احلرص ، الطعن أمام املحكمة الدستورية
وهذه ، اجلهات التي حيق هلا حتريك الطعن مبارشة يف القوانني واألنظمة النافذة
 .(38) بقرار بأغلبية عدد أعضائه ،جملس الوزراء، جملس النواب ،اجلهات جملس األعيان
وجيب أن يوقع . وهذه الطريقة تسمى الدعوى املبارشة إللغاء القانون أو النظام
، هورقم، اسم القانون أو النظام املطعون فيه الطعن من رئيس اجلهة الطاعنة متضمناً 
                                                 
 لتخلف رشط الرضورة، القضية رمق 1997 لس نة( 27) حمك حممكة العدل العليا بعدم دس تورية قانون املطبوعات والنرش، رمق( 36)
عيل الشطناوي، أ اثر حمك حممكة العدل العليا بعدم دس تورية القوانني . د: ار، مذكور هذا القر 26/1/1998 بتارخي 226/1997
 .20 -18، ص1999 ، اكنون أ ول،34 املؤقتة، اجلزء الثاين، جمةل رساةل جملس ال مة، اجملدل الثامن، العدد
عىل أ ن "ختتص احملمكة ادلس تورية ابلرقابة عىل دس تورية  1952( من ادلس تور ال ردين لعام 59تنص الفقرة ال وىل من املادة )( 37)
 القوانني وال نظمة النافذة وتصدر أ حاكهما ابمس املكل...".  
لهيا بقرار صادر عن الفقرة الثانية من املادة السابقة تنص عىل أ ن " للمحمكة ادلس تورية حق تفسري نصوص ادلس تو  - ذا طلب ا  ر ا 
 جملس الوزراء أ و بقرار يتخذه أ حد جمليس ال مة ابل غلبية ويكون قرارها انفذ املفعول بعد نرشه يف اجلريدة الرمسية. 
للجهات التالية عىل سبيل احلرص حق الطعن مبارشة دلى احملمكة ادلس تورية يف دس تورية  -1( 60الفقرة ال وىل من املادة ) (38)
 جملس الوزراء.  -3جملس النواب.  -2جملس ال عيان.  -1لقوانني وال نظمة النافذة: ا
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 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                          ]جملة الرشيعة والقانون[ 382
 
 
عىل القانون أو النظام بأكمله أو مادة أو أكثر من  كان الطعن منصباً  إذابحيث حيدد 
ويف هذه احلالة عىل . يتضمنها ذلك القانون أو النظام ووجه املخالفة التي، مواده
من تاريخ وروده  يوماً ن ياملحكمة البت يف الطعن خالل مدة ال تتجاوز مائة وعرش
 .  إليها
من ( 60) أقر املرشع الدستوري يف الفقرة الثانية من املادة الطعن غري املبارش: -ب
يف الدعوى  " فقد جاء يف الفقرة الثانية( 39)، من قانون املحكمة( 11) واملادة، الدستور
املنظورة أمام املحاكم جيوز ألي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية 
املحكمة التي حيددها القانون  إىلحتيله  وعىل املحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً 
 ."املحكمة الدستورية إىلحالته إيف أمر لغايات البت 
ألي طرف من أطراف الدعوى أثناء نظرها  أنه حيق، الرقابة بالدفعومناط ممارسة  
، من قبل أي من املحاكم الدفع بعدم دستورية القانون أو نظام سيطبق عىل النزاع املثار
وإذا ارتأت املحكمة ، بموجب مذكرة يبني فيه اسم القانون املطعون فيه ونطاق الدفع
حمكمة  إىلثم حتيله ، وى املقامة أمامهاتوقف النظر يف الدع، مدى جدية هذا الدفع
 .التمييز لتبت يف جدية هذا الطلب
بقطع الطريق ، حمكمة التمييز كام بررها البعض إىلحالتها إوتتلخص احلكمة من 
تعطيل وإعاقة السري الطبيعي  إىلالتي قد هتدف أساسًا ، عىل الدفوع غري الدستورية
أي أن حمكمة التمييز تقدر مدى . (40)ويفية للدعوى املوضوعية وجتنبًا للدعاوي التس
، وتنعقد حمكمة التمييز هبيئة من ثالثة أعضاء عىل األقل، جدية الطلب من عدمه
 .إليهامن تاريخ ورود الدعوى  يوماً قرارها خالل ثالثني  إصداروعليها 
كام هو واضح تقترص عىل أطراف ، والطريقة يف الدفع بعدم دستورية القوانني
اإلحالة عندما يرتئي بعدم دستورية النص بحق القايض  إىلومل ترش رصاحة ، النزاع
                                                 
من أ طراف دعوى منظورة أ مام احملامك عىل اختالف أ نواعها ودرجاهتا " ل ي من قانون احملمكة ادلس توية تنص عىل أ ن( 11) املادة( 39)
 ".ادلعوىادلفع بعدم دس تورية أ ي قانون أ و نظام واجب التطبيق عىل موضوع 
د. محمد سلمي الغزوي، الوجزي يف الرقابة عىل دس تورية القوانني، دراسة يف لك من الترشيع ال ردين واملقارن، دار وائل للطباعة ( 40)
 . 113، ص 2014والنرش،عامن، 
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 .  القانوين املراد تطبيقة عىل النزاع املعروض عليه
 خمالفاً ، فقد جعلت القضاء الدستوري عىل درجتني، ةوهذه الطريقة برأينا منتقد
مقتضيات  كام أن، بذلك االجتاهات املعمول هبا أمام املحاكم الدستورية املقارنة
وطبيعة تكوين املحكمة جتعلها أقدر من غريها يف تقدير خمالفة القانون أو النظام 
 .للدستور من عدمه
أي أن قراراهتا ، وتتمتع األحكام الصادرة من املحاكم الدستورية بحجية مطلقة
، حكام الصادرة من املحاكمأي وجه من وجوه الطعن املقررة لألغري قابلة للطعن ب
الفقرة األوىل من  إليهوهو ما أشارت . ة لكافة السلطات العامة يف الدولةوهي ملزم
املحاكم  إليهوهو يتطابق مع ما ذهبت ، من قانون املحكمة الدستورية( 15) املادة
 .الدستورية يف النظم الدستورية املقارنة
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أحد تطبيقات نظريات الرضورة يف النظام الدستوري  إىلتعرضنا يف هذه الدراسة   
التي يطلق عليها الفقه القانوين ، القوانني املؤقتة إصداروهو سلطة  1952لعام  األردين
ضمن الضوابط ، االستثنائيةاالختصاص الترشيعي لرئيس الدولة يف الظروف 
التي شملتها التعديالت ، ( من الدستور94الدستورية املحددة بمقتىض املادة )
 تلك القوانني.   إصداروضيقت من صالحية احلكومة يف  2011الدستورية لعام 
 :النتائج :أوالً 
عام  األردين: لقد توسعت السلطة التنفيذية قبل تعديل أحكام الدستور أوالً 
مها: ، املتمثل يف حالتني، تساع القيد الزمنينظرًا ال، القوانني املؤقتة إصداريف  2011
مل تكن  إصدارهاالظروف التي توجب  كام أن، عدم انعقاد جملس األمة وحالة حله
مما أفسح املجال للسلطة التنفيذية بمامرسة هذا االختصاص دون ، واضحة وحمددة
وأحلت نفسها حمل السلطة الترشيعية صاحبة االختصاص األصيل يف ، رقابة أو قيد
 م القانوين للدولة.مما انعكس عىل تركيبة النظا، الترشيع
التي بمقتضاها تم إلغاء  2011: متخض عن التعديالت الدستورية لعام ثانياً 
التي كانت متنح احلكومة احلق بتأجيل  -، ( من الدستور73الفقرة الثالثة من املادة )
وساعد يف الوقت ، تعزيز التوازن بني السلطات ،-االنتخاب ملجلس النواب إجراء
 .املؤقتةالقوانني  إصدارنطاق الزمني يف تضييق ال ىلعنفسه 
: لقد تالىف املرشع الدستوري ترتيب أي جزاء دستوري عىل السلطة التنفيذية يف ثالثاً 
 إىلمما قد يؤدي ، حالة عدم عرضها القوانني املؤقتة عىل جملس األمة يف أول اجتامع يعقده
 ملا ترتئيه تلك السلطة.  وفقاً إمكانية تطبيق تلك القوانني لفرتات زمنية طويلة 
: بالرغم من قيام املرشع الدستوري بتحديد حاالت الرضورة التي تربر رابعاً 
إال أن حالة الكوارث العامة ، للسلطة التنفيذية مواجهتها بإصدار القوانني املؤقتة
مما يتيح معه للسلطة ، الواردة يف هذا التحديد من االتساع ويمكن القياس عليها
 تكييف أي ظرف يف اطار هذه احلالة. التنفيذية
: حرص املرشع الدستوري ممارسة حق الطعن مبارشة يف القوانني عىل خامساً 
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 متارس االختصاص الترشيعي وتلك اجلهات دستورياً ، جمليس األمة وجملس الوزراء
الترشيع أن متارس  فكيف يتصور من اجلهات التي يصدر عنها، (النظام، القانون)
الدستوري املحكمة الدستورية  كام مل يمنح املرشع ،دستورية تلك القوانني الرقابة عىل
 ثارة الرقابة عىل دستورية القوانني كام هو مقرر لدى غالبية املحاكم الدستورية. إحق 
 : التوصيات.ثانياً 
، بام أن املحدد الدستوري إلصدار القوانني املؤقتة هو مواجهة اخلطر اجلسيم :أوالً 
وحالة احلرب ، بتوافر إحدى حاالت الرضورة كحالة الكوارث العامةواملتمثل 
التي قد حتدث خالل فرتة ، رصف نفقات مالية مستعجلة إىلواحلاجة ، والطوارئ
الدستوري تضمني  املرشعبفقد كان أوىل ، حل املجلس التي ال تتجاوز أربعة أشهر
املحددة بفرتة ستة  -الربملانية العطلة –العادية  الفرتة الزمنية الواقعة بني أدوار االنعقاد
نظرًا إلمكانية حدوث إحدى حاالت الرضورة يف حالة فرتة حل املجلس؛  إىلأشهر 
 التي تستوجب مواجهتها بإصدار القوانني املؤقتة بشأهنا. ، تلك الفرتة الزمنية
، مدلوهلاتساع طار الكوارث العامة الإتندرج يف  : يقتيض حتديد احلاالت التيثانياً 
تكييف وتقدير أي عمل أو ظرف قد  إىلومع هذا االتساع فقد تلجأ السلطة املختصة 
فطبيعة الرضورة يقتيض من السلطة التنفيذية عدم ، يتشابه مع ظرف الكوارث العامة
التي تقوم عىل ، ( من الدستور إال يف أضيق احلاالت94تطبيق املادة ) إىلاللجوء 
 أساس الرضورة امللجئة. 
من  املؤقتةجيب إدخال تعديل دستوري يقيض باالعتداد ببطالن القوانني  :ثالثاً 
تاريخ رفضها من قبل جملس األمة أو مرور مدة دورتني عاديتني عىل تلك القوانني 
؛ ألنه يف ذلك مصادرة  الن بطالهنا من قبل جملس الوزراءوليس من تاريخ إع، لديه
 العمل الترشيعي. حلق صاحب االختصاص األصيل يف ممارسة
طة التنفيذية يف حال خمالفتها : عىل املرشع الدستوري أن يرتب جزاء عىل السلرابعاً 
 يفعىل جملس األمة  املؤقتةلتزام الدستوري الذي أوجبه برضورة عرض القوانني لال
مما ، وبدون ذلك قد ترتاخى السلطة التنفيذية يف عدم قيامها بذلك، أول اجتامع يعقدة
 يعني تطبيق تلك القوانني ألبعد مدى ممكن. 
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